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 صخلمال
ان تعدد الدول في المجتمع الدولي حقيقة كونية قائمة و لذلك كان لابد من معيار تميز به كل   

دولة رعاياها عن رعايا غيرها من الدول وعليه فقد اتفقت كلمة الدول في العصر الحديث على 
دد معيار هو فكرة الجنسية . والجنسية بطبيعة الحال تقع تحت تأثير قوانين مختلفة  تحالان هذا 

طبيعة العلاقة التي تنطوي عليها ودور كل طرف فيها لذا فهي علاقة متعددة القوانين الحاكمة 
في كل دولة ان يراعي جملة من  ا  فكان لزاما على المشرع الوطنيفيها والاطراف المتعلقة به

المبادئ التي تقع الجنسية تحت تأثيرها عند وضعه احكام الجنسية فبعض هذه المبادئ من 
يعة عالمية وهذا هو سر وجود بعض الاحكام المشتركة للجنسية بين الدول لخضوع المشرع طب
مثالية تحسن من مستوى يها لمبادئ وقواعد عالمية واقعية وبعضها الاخر من طبيعة وطنية ف

وتتمثل هذه المبادئ علاقة الدولة بغيرها من ناحية وعلاقتها مع افراد شعبها من ناحية اخرى 
المثالية بحق الانسان في الجنسية وبحق الانسان في جنسية واحدة وايضا بحقه في تغيير 
جنسيته او الاحتفاظ بها اما جنسية الدولة التي اندمج الفرد في جماعتها فعلا وعاش في كنفها 

لفعلية التي يستخلصها او اواستعمل فيها حقوق التابع لها وتحمل التزاماتها في الجنسية الواقعية 
انعكاسات على الواقعية ولهذه المبادئ  للشخص المتعدد الجنسية القاضي من ظروف الحال 

اهم النتائج التي توصل اليها الباحث ان قانون الجنسية  منو  اكتساب الجنسية وفقدها واستردادها
  .بالجنسية الواقعية العراقية قد عمل بشكل صريح بالمبادئ المثالية في الجنسية وبشكل ضمني 

 
 البحث مقدمة
التي تربط الفرد بالدولة والتي ترتب بعض العلاقة التنظيمية الجنسية على يستند جوهر     

الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد المتجنس بجنسيتها تكون في صورة حقوق مدنية 
دفع  صورة وسياسية  كما وترتب ايضا التزامات على الفرد تتمثل بواجبات قانونية تكون في 

قانون ينظم اليات فرض الجنسية  فالدولة تختص بوضع وغيرها  الضرائب واداء الخدمة العسكرية
وفقدانها واستردادها بحسب المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ولا تظهر ارادة 
الفرد الا بمساحة محدودة في مجال الجنسية المكتسبة  وعليه فالجنسية تقع تحت تأثير جملة 

المشتركة للجنسية بين الدول اضافة الى  للأحكامقواعد قانونية بعضها من طبيعة عالمية نظرا 
القواعد الوطنية التي تضعها كل دولة لتأثر المشرع الوطني في كل منها باعتبارات واقعية وطنية 

فهي تحسن من جهة علاقة الدولة تتمثل هذه القواعد المشتركة بما يطلق عليه بالمبادئ المثالية و 
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افراد شعبها وهذه المبادئ هي حق الفرد في الجنسية مع غيرها من الدول وايضا علاقة الدولة مع 
فالتوزيع المثالي  وحق الفرد في جنسية واحدة وحق الفرد في تغيير جنسيته او الاحتفاظ بها

اما النوع الاخر من القواعد القانونية التي تأخذ الفرد اكثر من جنسية  لا يحمليقتضي ان  للأفراد
ض الاتفاقيات الدولية والتي اشارت الى العمل بها بصورة بها مجموعة من الدول اضافة الى بع

المتعدد  مباشرة او غير مباشرة فهي الاعتبارات الواقعية والتي نعني بها الجنسية الفعلية للفرد
وهو يدور في ميدان والتي بموجبها يمارس حياته العملية والتي يتوصل اليها القاضي  الجنسية

يقال للشخص انه عراقي متى ما اكتسب الجنسية العراقية   فمثلا الواقع وليس في ميدان القانون
بموجب القانون العراقي ويترتب على اكتسابه للجنسية تحديد انتماءه السياسي والاجتماعي للدولة 
التي يحمل جنسيتها وبالتالي يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقاً للجنسية 

تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها  التي يحملونها كما و يمكن
عن الأجنبي عن طريقها فالجنسية تمثل ضابطاً عملياً لتحديد القانون الذي يحكم المسائل 
المتعلقة بالشخص كما وتعتبر ايضا الجنسية ركناً اساسياً من اركان الدولة لأن الدولة اساساً تقوم 

د الذين ينتمون لها ويتمتعون بجنسيتها ولهذا كانت الجنسية من المسائل المهمة من مجموع الأفرا
التي تعتمد عليها الدولة في استمرارها ووجودها فعلى المشرع الوطني في كل دولة ان يراعي عند 
 جملة من المبادئ التي تقع الجنسية تحت تأثيرها عند وضعه احكام الجنسية فمن هذه المبادئ ما

بيعة عالمية وهذا هو سر وجود بعض الاحكام المشتركة للجنسية بين الدول لخضوع هو من ط
المشرع فيها لمبادئ وقواعد عالمية واقعية وبعضها الاخر من طبيعة وطنية  مثالية تحسن من 
مستوى علاقة الدولة بغيرها من ناحية وعلاقتها مع افراد شعبها من ناحية اخرى ولهذه المبادئ 

وعلى  اكتسابه للجنسية وفقدها  جهةواقعية  انعكاسات على صلة المواطن ببلده من المثالية وال
العراقي بين  الجنسية قانون واننا في بحثنا هذا سوف نتناول موضوع رىاخ جهةا من واسترداده

مباحث نتناول في المبحث الاول التأصيل القانوني للجنسية والذي  ثلاث في المثالية والواقعية
بدوره سنقسمه الى مطلبين نتناول في المطلب الاول تعريف الجنسية ووظيفتها وفي المطلب 

المبحث الثاني فسنتناول فيه المبادئ المثالية في مجال  الثاني تحديد طبيعة رابط الجنسية اما
الى مطلبين نتناول في المطلب الاول تحديد مضمون المبادئ  الجنسية والذي بدوره سنقسمه

فسنتناول فيه انعكاسات  ثالثالمثالية وفي المطلب الثاني مصادر المبادئ المثالية اما المبحث ال
الواقعية على التنظيم القانوني لفكرة الجنسية وبدوره سنقسمه الى مطلبين نتناول في المطلب 

قواعد المنظمة لاكتساب الجنسية والمطلب الثاني سنخصصه لبيان اثر الاول اثر الواقعية على ال
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وختمنا بحثنا بأهم النتائج التي توصل  الواقعية على القواعد المنظمة لفقد الجنسية واستردادها
  اليها الباحث وما نراه من توصيات.

  
 مشكلة البحث

لسكككنة  26العراقكككي النافكككذ رقكككم بيكككان موقكككف قكككانون الجنسكككية ان اشككككالية بحثنكككا تكمكككن فكككي   
في احكام نصوصه هل اخذ بالعمل بالمبادئ المثالية في الجنسية التي تعتبر غاية جميكع  2006

ومكككا تكككوفره مكككن وحكككدة الانتمكككاء والكككولاء  الكككدول وخصوصكككا وانهكككا تكككنص علكككى مبكككد  وحكككدة الجنسكككية
عنككي الجنسككية الفعليككة للفككرد وبككين الواقعيككة والتككي تلدولككة التككي يككرتبط بجنسككيتها  باوالاخككلاص للفككرد 
ضة على الشخص الذي يحمل على التعدد من تعدد الالتزامات المفرو  وما يترتبالمتعدد الجنسية 

 .اكثر من جنسية وصعوبة استخلاص القاضي للجنسية الفعلية بين الجنسيات المتراكمة
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

مككن  2006بيككان موقككف قككانون الجنسككية العراقككي النافككذ لسككنة تتمثككل  هميككة موضككوعنا فككي   
الانتمكاء للعكراق فكي حالكة  لا تحقكقاعادة النظر في النصوص التكي  لأهميةالمثالية والواقعية نظرا 

العمكل بالنصككوص التكي تسككمح عكدم الاخكذ بالمبككادئ المثاليكة واهمهكا حككق الفكرد فكي جنسككية واحكدة و 
جنسككية الفعليككة لبيككان مككن منهككا التككي يككرتبط بهككا الفككرد فعككلا مككن هككذه بالتعككدد وبالتككالي الرجككوع الككى ال

 .  الجنسيات المتعددة 
 

 منهجية البحث
للإحاطكة بببعككاد موضكوعنا قككدر المسككتطاع ولبيكان جوانبككه القانونيككة سكتكون دراسككتنا دراسككة   

 والنافكذ 1963لسكنة  63تحليلية وذلكك بكالرجوع الكى نصكوص قكانون الجنسكية العراقكي السكابق رقكم 
الككى الرجككوع لككبعض نصككوص القككانون المككدني العراقككي ذات الصككلة  اضككافة  2006لسككنة  26رقككم 

 بموضوعنا.
 خطة البحث

سنقوم بين الواقع والمثالية  2006لسنة  26احكام قانون الجنسية العراقي رقم لبيان   
القانوني  التأصيلحث نتناول في المبحث الأول امب ثلاث بعرض الموضوع عبر خطة تتضمن

للجنسية وبدوره قسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول تعريف الجنسية ووظيفتها 
وخصائصها وفي المطلب الثاني تحديد طبيعة رابط الجنسية في حين تناولنا في المبحث الثاني 
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يد المبادئ المثالية في مجال الجنسية  وقسمناه بدوره الى مطلبين خصصنا المطلب الاول لتحد
مضمون المبادئ المثالية  والمطلب الثاني لنتناول مصادر المبادئ المثالية اما المبحث الثالث 
فتناولنا فيه انعكاسات الواقعية على التنظيم القانوني لفكرة الجنسية وبدوره قسمناه الى مطلبين 

المطلب الثاني تناولنا في المطلب الاول اثر الواقعية على القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية و 
  .لبيان اثر الواقعية على القواعد المنظمة لفقد الجنسية واستردادها 

 المبحث الاول
 التأصيل القانوني للجنسية

يستأثر موضوع الجنسية اهتمام القانون الدولي والداخلي فالجنسية كنظام قانوني يتأثر 
بالحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة كما وتؤثر الجنسية في الحالة القانونية 

 (1) مواطنوها طرفا فيهاالتي يكون  اتوفي سيادة الدولة واختصاصها في العلاق للأفرادوالسياسية 
ووظيفتها وذلك  وللإحاطة الكاملة بموضوع الجنسية لابد من تسليط الضوء على تعريف الجنسية

ذا ما سنتناوله في المطلب ما سنتناوله في المطلب الاول وايضا تحديد طبيعة رابط الجنسية وه
    .يالثان

 المـطلـب الاول                                     
 ووظــيفتها وخصـائصهاتـعريـف الجنــسية 

للوصول للتعريف المقصود بالجنسية وبيان وظيفتها وخصائصها سنقوم بعرض الموضوع 
من خلال فرعين نتناول في الفرع الاول تعريف الجنسية والفرع الثاني لبيان وظيفة وخصائص 

 . الجنسية
 الــفــرع الاول

 تعــريف الجـنسـيـة
 ةمن الزمن يطلق للتعبير عن رابطة اجتماعيظل اصطلاح الجنسية خلال حقب طويلة 

الا ان الجنسية بمفهومها الحديث اصبح ينظر لها بوصفها  (2)مفادها انتماء الفرد الى امه معينة
رابطة سياسية وقانونية بمقتضاها ينتمي الفرد الى دولة معينة وان هذا المفهوم الحديث رغم ذلك 

ينظر  بحسب الزاوية التيٌّ كلن قبل جانب من الفقه لم  يمنع من احتدام الجدل حول تعريفها م
 .منها في اطار طبيعة العلاقة التي تربط الدولة برعاياها

يعرف جانب من الفقه الجنسية بالنظر الى الصلة التي تربط بين مانح الجنسية وهي 
الدولة ومتلقيها وهو الفرد فتعرف بانها" الرابطة التي تربط الفرد بدولة معينة "  وهذا التعريف كما 
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يرى جانب من الفقه لا يبرز ما  يترتب على هذه الرابطة من  ثر متولد عن طبيعتها ، وما إذا 
. ومن الفقه من يجعل الجنسية من  (3)كان يتعين النظر إليها من وجهة  شخصية  و موضوعية 

موضوعات القانون العام فيغلب الاعتبارات السياسية في تحديد معناها وعلى هذا الاساس عرف 
) رابطة سياسية يصبح الفرد بمقتضاها عنصراً من العناصر المكونة لديمومة الدولة بأنها الجنسية

  ي انها رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة( .
ها من زاوية موضوعية بحسبانها معياراً دوبذلك فقد اهتم هذا الجانب من الفقه بطبيعتها وحدو 

سياسياً يصل الفرد بدولة معينة ، وقد انحازوا للاتجاه القائل بأن الجنسية من روابط القانون العام 
والتي هي  ياسي المستقل التي تنشئ الجنسية،بوصفها الإطار الس، وسندهم في ذلك  ن الدولة 

فيما  لحق جانب آخر من الفقه  (4) داتها لتحديد  حد الأركان المكونة لها وهو ركن الشعب
الجنسية بموضوعات القانون الخاص على اعتبار انها تعد صفة في الشخص وعنصراً من 

درته في التمتع بالحقوق السياسية وممارستها  فتعرف عناصر حالته القانونية إذ إنها تؤثر على ق
 .    (5)الجنسية على  نها) رابط شخصي بين الفرد والدولة( 

الجنسية ذات طبيعة مزدوجة  و مركبة ّ وهناك اتجاه آخر في الفقه الحديث يذهب الى  ن
ن القانونين العام مّ فهي تقوم على اعتبارات سياسية وقانونية إذ إنها  كبر من  ن تنضم إلى  يً 

والخاص وهو الر ي الراجح لدى الفقه ، فعرف) د. محمد كمال فهمي( الجنسية  بأنها ) رابطة او 
 (.6)علاقة سياسية وقانونية تفيد معنى اندماج الفرد في شعب  و سكان الدولة (

فالجنسية تنطوي على اعتبارات سياسية من خلال كونها  ونحن نتفق مع التعريف السابق
ضطلع بمهمة توزيع الافراد عبر لدول ومن ثم فهي تحدد نصيب كل دولة من البشر وبها يقسم ت

العالم الى مجموعة دول كل دولة حرة في تحديد شروط منح ورد وفقد جنسيتها بما لها من 
سلطان لان الجنسية تتعلق بسيادة الدولة طالما انها تحدد احد اركان الدولة الا وهو الشعب 

بطة قانونية لأنها تدخل كعنصر من عناصر الحالة القانونية للأفراد يتحدد بواسطتها وكونها را
نظامهم القانوني  ي مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات والقانون الواجب التطبيق والمحكمة 

 42المختصة .  اما في العراق فان الجنسية لم تعرف قانونا فقد خلا قانون الجنسية العراقي رقم 
لسنة  26وقانون الجنسية النافذ رقم  1963لسنة  43وكذلك قانون الجنسية رقم  1924سنة ل

من تعريف الجنسية بيد ان مسلك الفقهاء والكتاب هو ذاته مسلك غالبية الكتاب والفقهاء  2006
 والتشريعات في الدول الاخرى من حيث اعتبار الجنسية رابطة قانونية وسياسية 
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ولة التي ينتمي القانونية والسياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للد فهي بمثابة الرابطة
                        ( 7)صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متقابلة ......"  اليها وتسبغ عليه

 ـيــرع الثـانـالف
 ـسيةــفة الجنـوظي

تكون وظيفتها لما كانت الجنسية النظام الذي بواسطته تحدد الدولة افراد شعبها فعليه 
اما وظيفتها الثانية فهي  ممارسة ذلك  الاولى  هي تحديد الاختصاص القانوني للدولة

 بمواطنيهاالاختصاص بمناسبة العلاقات التي تحصل على اقليمها او خارجه والتي تكون متعلقة 
ختصاص قانوني اقليمي ينحصر بحدود اقليمها واختصاص قانوني شخصي  ي يكون لها ا

وعليه فوظيفة الجنسية بتحديدها الاختصاص القانوني (8)يتجاوز الحدود ليطبق على الوطنيين
 للدولة  تتخذ مظهرين فهي اما:

تحديد الاختصاص القانوني الشخصي والذي يدخل فيه كل علاقة موضوعها اشخاص  - 
ولة بواسطة الجنسية  ويشمل اختصاصها التشريعي والقضائي سواء نشأت تلك يرتبطون بالد

العلاقات في محيط الدولة الداخلي ام الخارجي فالاختصاص الشخصي يمتاز بالمرونة فله قابلية 
وامتداد سيادة الدولة عبر الحدود ينطوي على مبررات تتحدد (9)الامتداد والاستمرار عبر الحدود

الته القانونية وحدة واحدة غير قابلة للتعدد والانقسام ومن ثم فالجنسية تكفل في كون الشخص وح
المحافظة على وحدة عناصر الحالة القانونية للأشخاص وضمان استقرار علاقاته وخاصة 
العائلية على اعتبار ان قانون الجنسية يمتاز بالثبات والاستقرار و لا يتعطل بفعل تغير او 

  (10)تجاوز الحدود 
ولما كان للجنسية دور في تحديد الاختصاص القانوني الشخصي للدولة حيث تملك ممارسة      

 بالأشخاصهذا الاختصاص في مواجهة رعاياها في الداخل والخارج بالنسبة للعلاقات المتعلقة 
 . بالإقليمفي العلاقات المتعلقة  لا ينهضفان هذا الدور 

هنا يظهر المظهر الثاني من وظائف الجنسية المتمثل في تحديدها للاختصاص القانوني  -ب
 لا ينتسبالاقليمي فلا يشفع لشخص ابرام عقد في الخارج بشان اموال كائنة فوق اراضي دولة 

ف استوفى الشكلية المطلوبة ثم ر اليها بجنسيته او ارتكب فيها فعل اضر بالغير او اجرى تص
تملك ممارسة الاختصاص في مواجهته بحجة انه اجنبي لا يحمل  تلك الدولة لايحتج بان 

الضارة او النافعة او  بالأفعالجنسيتها فدور الجنسية هنا سلبي لان هذه العلاقات المتعلقة 
الاموال او الاشكال تتعلق بالنظام العام وسيادة الدولة فلا يعترف باي اختصاص اخر غير 
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اما دور الجنسية في تحديد ( 11)لدولة التي حصلت فيها تلك العلاقات الاختصاص الاقليمي ل
الاختصاص القضائي الاقليمي فنجد ان اختصاص الدولة وولايتها وخاصة القضائية تمتد الى 

ين في اقليمها سواء اكانوا وطنيين ام اجانب فوحدة سلطة القضاء في الدولة مظهرا اطنجميع الق
دولة ما الحق في ممارسة اختصاصها القضائي على اراضي دولة  من مظاهر سيادتها فلا تملك

اخرى ولكن ممكن ممارسة هذا الاختصاص على رعاياها المقيمين على اراضي تلك الدولة عن 
 . (12)طريق القضاء الاجنبي بواسطة الانابة القضائية من قبل محاكم الدولة الاولى 

 ي بمعنى اخر هل   مارسة الاختصاص القانونياما الوظيفة الثانية للجنسية فتتمثل بتحديد م
يمكن ان توظف الجنسية بوصفها نظاما لممارسة الاختصاص القانوني سواء كان تشريعي ام 
قضائي في مواجهة الشخص الطبيعي  والمعنوي وجميع الانظمة القانونية ام هناك نطاق معين 

ان الجنسية تعد احدى وسائل  يمكن ان يوظف فيه نظام الجنسية لممارسة ذلك الاختصاص ؟
الدولة في ممارسة اختصاصها تجاه وطنييها وهذه الممارسة تتخذ مظهرين احدهما يتمثل 
بتحديدها حقوق رعاياها والتزاماتهم والاخر تحديد ممارسة الدولة لاختصاصها التشريعي 

صين في والقضائي وفيها تعد الجنسية من عناصر الاتصال المعتمدة في حل تنازع الاختصا
فالجنسية تصل ما بين حالة  (13)العلاقات الشخصية  ي التي يكون موضوعها اشخاص 

الشخص واهليته وزواجه وطلاقه ونسبه وميراثه وهي من هذه الناحية تؤدي وظيفة داخلية لها 
ابعاد دولية تؤثر في المركز القانوني للفرد في العلاقات ذات البعد الدولي كما يمكن اعتماد 

ة في اطار تحديد القانون الواجب التطبيق في النظام الداخلي للشخص المعنوي اذا تم الجنسي
 .(14)منحه جنسية دولة مركز الادارة الرئيس

 الـفرع الثـالث
 سيـةـصائـص الجـنـخـ

الاولى انها قواعد وطنية تتميز القواعد القانونية الناظمة للجنسية بميزتين اساسيتين :
انها قواعد مفردة أو نية التي تتميز بها القواعد المنظمة للجنسية فهي اما الصفة الثا المصدر

ويقصد بالطابع الوطني للقواعد المنظمة للجنسية ان المشرع الوطني ينفرد  احادية الجانب
بصياغتها فهو يحدد طرق اكتسابها وطرق فقدها واستردادها  فكل دولة حرة في تنظيم جنسيتها 
على النحو الذي تراه محققا" لمصالحها فمسائل الجنسية تدخل في اطار ما يسمى بالنطاق 

فالدولة هنا لا تمارس سيادتها على قطعة في الاقليم وحسب وانما  الخاص القاصر على الدولة
على مجموعة من الاشخاص وتحديد هذه المجموعة هو الذي يرسم للدولة النطاق الذي تمارس 
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ويتفرع من مبد  حرية الدولة في (15)فيه هذه السيادة ومن ثم يتعين ترك هذا التحديد لسلطانها
ختيار المعايير التي تبنى عليها هذه الجنسية فبعض الدول تنظيم امور جنسيتها حريته في ا

تفضل منح الجنسية بناءا على رابط الدم من ام او اب وطنيين بينما تفضل بعض الدول الاخرى 
منح الجنسية استنادا الى معيار الميلاد على اقليم الدولة وقد تمزج دول اخرى بين المعيارين 

واختلاف الدول  (16)ولد لاب وطني على اقليم ذات الدولة  فتمنح جنسيتها اذا كان الشخص قد 
في اختيارها للمعيار الذي تقوم بمنح الجنسية على اساسه وان كان يؤكد مدى حرية الدولة في 
تنظيم جنسيتها الا انه في ذات الوقت امرا معبرا عن مصالح الدولة والاهداف الاجتماعية 

الدول الى تحقيقها فالدول التي تعاني من زيادة عدد والاقتصادية والمثالية التي تسعى تلك 
السكان على اقليمها لا تميل الى منح الجنسية بناء على واقعة الميلاد على اقليمها بل تفضل 

الى  2006لسنة  26اللجوء الى معيار الانتساب الى اب وطني وقد اشار قانون الجنسية رقم 
 عراقيا )من ولد لاب عراقي او ام عراقية ( (حيث نصت على ان يعتبر3/1ذلك في المادة )

فالمشرع العراقي هنا قد حقق مساواه بين الاب والام فالمولود لاب عراقي في داخل العراق او 
خارجه يعد عراقيا بحكم القانون بينما المولود لام في داخل العراق فقط يعتبر عراقي اما اذا 

يلاد وانما يحق له بعد بلوغه ان يختار الجنسية حصلت ولاته في الخارج فلا يعد عراقي فور الم
العراقية خلال سنة وعلى ان يكون مقيم في العراق وكان مجهول الاب او عديم الجنسية اما اذا 

 كان الاب معلوم فتكون له الجنسية العراقية فور الميلاد في الخارج 
انها قواعد مفردة أو اما الصفة الثانية التي تتميز بها القواعد المنظمة للجنسية فهي 

تتميز القواعد المنظمة للجنسية ايضا بانها ذات طابع احادي  ي انها تعني  احادية الجانب
بتحديد من هم رعاياها وفقا للمعيار الذي يتمشى مع مصالحها الاساسية وتلك هي النتيجة 

يقتصر دورها على  المترتبة على مبد  سيادة الدولة فالقواعد القانونية المنظمة لجنسية دولة ما
تحديد من هم الوطنيين دون سواهم وعليه تنفرد كل دولة بتنظيم جنسيتها ولا تستطيع تطبيق 
قوانينها الخاصة بتحديد الاشخاص الداخليين في جنسية غيرها من الدول بل يتعين عليها الرجوع 

خص يحمل جنسية الى قانون الدولة التي يدعي الشخص الانتماء اليها لمعرفة ما اذا كان الش
تقرها لهم الدولة صاحبة الجنسية  غ على الافراد جنسية لاسبهذه الدولة ام لا والقول بغير ذلك ي

 .  (17)او ان ينكر عليهم جنسية تقرها لهم هذه الدولة 
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 المـطلب الثـاني
 تحـديد طبـيعة رابـط الجنـسية

يذهب الى  الاولانقسم الفقه في معرض تحديده لطبيعة رابطة الجنسية الى اتجاهين 
رائد Weiss وصف الجنسية بالعقد وبانها علاقة عقدية بين الفرد والدولة ويعتبر الفقيه الفرنسي 

الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو  بآراءالاتجاه القائل بالتصوير التعاقدي للجنسية متأثرا 
وشبة هذا الاتجاه تلاقي  ولاسيما بنظريته العقد الاجتماعي والذي يرجع اليه الفقيه نشأة الدولة 

ارادتي الايجاب والقبول والتي تظهر بمظاهر مختلفة حسب نوع  بانعقادارادتي الفرد والدولة 
ير عن ارادة الدولة بصورة عامة مجردة من خلال ففي الجنسية الاصلية يكون التعب (18)الجنسية 

تضعه من شروط لكسب جنسيتها والتي تكون بمثابة  ايجاب عام موجه للجميع اما في اطار  ما
الجنسية المكتسبة تكون ارادة الايجاب خاصة موجه لفئة معينة هي فئة الاجانب في الغالب كما 

ير عنها قد يكون صريحا او ضمنيا او مفترضا هو الحال بشأن التجنس .اما ارادة الفرد فالتعب
التي تمنح بناءا على طلب الفرد او تكون تلك الارادة فتكون ارادة الفرد صريحة في حالة التجنس 

ضمنية كما في الحاق الزوجة بجنسية زوجها بفعل الزواج المختلط او مفترضة كالجنسية 
تتبعه هذه النظرية  يعلى الرغم من الفكر المثالي الذ (19)الاصلية التي تثبت للمولود فور الميلاد

يمكن تحليل الجنسية  والتي وجهت الانظار الى ارادة الفرد الا انها لم تسلم من النقد فمن ناحية لا
في الكثير من الاحوال بحكم القانون دون الى رابطة تعاقدية فالدولة تفرض جنسيتها على الافراد 

يمكن ان تقوم على تراض  الجنسية التي تفرض على الفرد بمجرد الميلاد لاالفرد ف ببرادةالاعتداد 
بصدد الجنسية الاصلية الاطراف لانعدام احدى الارادتين اصلا واذا كانت ارادة الفرد منعدمة 

يمكن التعويل عليها وان  الفراد في الجنسية المكتسبة ايضا لا فبرادةالتي تكتسب بمجرد الميلاد 
حق على الميلاد لان الدولة تملك ان تجرد الفرد منها اذا ثبت عدم اهليته لها دون كانت بتاريخ لا

 . (20)ان يكون ذلك انتهاكا للرابطة العقدية
وامام هذا الاتجاه ذهب اتجاه اخر في الفقه الى وصف الجنسية بالعلاقة التنظيمية بين 

ومنحها وفقدانها واستردادها بحسب الفرد والدولة وتختص الدولة بوضع قانون ينظم اليات فرضها 
بمساحة محدودة في  تظهر ارادة الفرد الا المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ولا

والذي  (21)اطار الجنسية المكتسبة تتمثل في تقديم طلب للحصول عليها وهذا هو الراي الراجح
 نؤيده بدورنا
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 المبحث الثاني                                   
 المبادئ المثالية في مجال الجنسية

، وبعضها الآخر وطنية  تقع الجنسية تحت تأثير جملة قواعد قانونية، بعضها من طبيعة
وجود بعض الأحكام المشتركة للجنسية بين الدول،  السبب وراء ويبدو إن هذا عالمية من طبيعة 

جود  حكام مختلفة بين الدول لتأثر الى و  بالإضافةخضع لقواعد عالمية، لان المشرع فيها ي
المشرع بالخصوصيات الوطنية )الاعتبارات الواقعية(، وتبعاً لذلك فمن صالح الدولة والأسرة 
الدولية ككل، مراعاة مجموعة من المبادئ الأساسية في تنظيم الجنسية، حتى يتم توزيع الأفراد 

لتنسيق بين التشريعات الوطنية، في على مختلف الدول على نحو مثالي، يستجيب لحاجة ا
استخدام هذه الأداة الفنية من جانب، ومراعاة الاعتبارات الواقعية في بناء الجنسية من جانب 

وللوقوف اكثر على مضمون هذه المبادئ سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نخصص ، (22)آخر
 .ان مصادر المبادئ المثالية المطلب الاول لبيان مضمون المبادئ المثالية والمبحث الثاني لبي

 المــطلب الاول
 تحـديد مضــمون المبــادئ المـثالـــية

تنضم المبادئ المثالية في الجنسية سلطة الدولة فهي تحسن من جهة علاقة الدولة   
حرية كاملة في اخرى علاقة الدولة مع افراد شعبها وبالتالي تحفظ لكل مشرع  جهةبغيرها ومن 
شعب الدولة دون تعد على مشرعي غيره من الدول واذا كان مبد  حرية سلطة الدولة تنظيم افراد 

في امور جنسيتها يحقق للدولة جملة من المزايا الا انه بالمقابل يقرر عليها جملة من القيود سواء 
 كانت هذه القيود تعود بالفائدة لمصلحة دول اخرى او لمصلحة الافراد انفسهم وهذه القيود المقررة
لمصلحة الافراد  هي في الواقع ما نطلق عليها بالمبادئ المثالية في الجنسية والتي سنتناولها في 
هذا المطلب الذي سنقسمه الى ثلاث فروع نخصص الفرع الاول لبيان مبد  الحق في الجنسية 

ير والفرع الثاني لبيان حق الانسان في جنسية واحدة والفرع الثالث لبيان حق الانسان في تغي
 . جنسيته والاحتفاظ بها

 الفـــرع الأول
 يةــنسـحق في الجـبدأ الـم

فالجنسية تعد الاصل ان يكون لكل انسان جنسية وان يعترف بهذه الجنسية فور الميلاد 
الكيان الإنساني، فعدم انتماء الفرد إلى دولة  من الحقوق الجوهرية اللازمة لحياة الفرد، يتطلبها

ما، يؤدي إلى حرمانه من حقوق  ساسية لا تستقيم حياته من دونها، ، خاصةً بعد  ن بات مسلماً 
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فعن طريق الجنسية تقوم  (23)به في التنظيم الدولي، إذ إن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة معينة
إذا ما  صابهم ضرر، من خلال حق الدولة في حماية الدول بحماية مواطنيها خارج إقليمها 

مواطنيها دبلوماسياً،  و من خلال تحريك دعوى قضائية  مام المحاكم الدولية ضد الدولة المتسببة 
ان التوزيع المثالي للأفراد دولياً، يقتضي  لا يحمل الفرد  كثر من جنسية دولة  (24)في الضرر

 ن ينسحب إلى القوانين الداخلية في الدول كافة، إذ لا يحق واحدة، وهذا المبد  المثالي يتعين 
لأية دولة  ن تمنح سوى جنسية واحدة، ولو كانت ذاتها مكونة من  قاليم  و مقاطعات، كما هو 
الحال بالنسبة للدول الاتحادية، كالولايات المتحدة الأمريكية و لمانيا وسويسرا والإمارات العربية 

ول وغيرها، لا تملك سوى إنشاء جنسية واحدة من الوجهة الدولية على المتحدة، فمثل هذه الد
اعتبار إن هذا المبد  يهدف، إلى رفع الضرر الجسيم الذي قد يلحق بطرفي الجنسية، )الدولة من 

وفيما يتعلق  .(25)وجود  شخاص لا جنسية لهم(، و)الفرد بسبب عدم انتمائه لجنسية معينة(
فبنه يتمثل في  ن هؤلاء الأفراد يعيشون دائماً عالة عليها، وينتفعون بالضرر الذي يلحق الدولة، 

بحماية قوانينها من دون  ن يكونوا ملزمين بأداء الواجبات التي تفرضها هذه الدولة على 
، (26)، لأنهم ليسوا كذلك  و الالتزامات المفروضة على الأجانب لأنهم ليسوا بأجانبمواطنيها

الدولة المقيمين فيها من إبعادهم خارج حدود إقليمها، لعدم وجود دولة فضلًا عن عدم تمكن 
ينتمون إليها حتى تسمح لهم بالرجوع إليها والإقامة فيها، وبجانب ذلك هناك من يشير إلى  ن 
المشاكل المترتبة على ظاهرة انعدام الجنسية لا تقتصر على دولة واحدة بل هي "ظاهرة من 

للمجتمع الدولي بصورة عامة، لأن امتناع دولة واحدة في منح  شأنها  ن تكون مصدر قلق
جنسيتها لأحد الأشخاص من شأنه  ن يصبح مشكلة محتملة لجميع الدول ما لم تكن تلك الدولة 

وعن الضرر الذي .(27)التي امتنعت عن منحه جنسيتها تسمح له بالبقاء فيها على الرغم من ذلك
ذا يلحق الشخص عديم الجنسية، فهو يتم قامته في إقليم دولة معينة، وا  ثل بعدم إمكانية استقراره وا 

، وايضا لا يمكن له  ن (28)قبلته إحداها فانه لا يتولد له بذلك حق الإقامة، والاستقرار في إقليمها 
يستفيد من الحقوق الدولية المتمثلة بالحماية الدبلوماسية، لعدم وجود دولة تتدخل لحمايته فيما لو 

 و نفسه لضرر ما، لأنه من شروط ممارسة هذه الحماية هو وجود رابطة بين الفرد تعرض ماله 
وفي مجال تنازع  ،والدولة التي تتدخل لحمايته وهذه الرابطة لا يمكن  ن تكون غير الجنسية

القوانين تثار بشأنه صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على  حواله الشخصية، خاصةً عندما 
اما عن موقف القانون العراقي من حق الفرد بالجنسية ،  سناد هو الجنسيةيكون ضابط الإ

حيث  شار الى الجنسية ضمن  2005ما ذهب إليه دستور الجمهورية العراقية لعام فيتضح م
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" الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي عندما جعلها حق لكل عراقي الفصل الخاص بالحقوق 
المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ رقم  ما نص عليه كذلكو ( 29)اساس مواطنته ......" 

في وكذلك ( يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي وام عراقية ) ( \3في المادة ) 2006لسنة  26
مجهولين وكذلك اللقيط حيث فرض الجنسية  لأبوينحالة المولود  التي اشارت الى /ب(3المادة )

 .لحق الانسان في الجنسيةاعلاه  وضاعالعراقية على كل من وجد في الا
 ثـانيـال فرعـال

 سياتــدد الجنــمبدأ عـدم تع
 سان في جنسية واحدة(ـق الانـ)ح

ن  إن ظاهرة تعدد الجنسيات تتنافى مع الفكرة الاجتماعية لرابطة الجنسية، فالجنسية وا 
كانت رابطة قانونية وسياسية، إلا  نها بالدرجة الأولى رابطة اجتماعية،  اساسها وقوامها الولاء 

، وهذا الولاء وذلك الإخلاص، هما اللذان يعبر عنهما (30)والإخلاص الذي يربط الفرد بالدولة 
وهذه النظرة المثالية  لرابطة الجنسية تقتضي عدم تعدد الجنسيات،  يتجزآنالوطنية، وهما لا  باسم

إذ إن هذا الوضع يعد  مر شاذ  و غير مألوف، ولا يتفق مع جوهر  و قوام هذه الرابطة، ومن ثم 
وبالمقابل قد يوجد المبادئ المثالية التي ينشدها القانون الدولي فبن تعدد الجنسيات يتعارض مع 

بعض الاشخاص تحت تأثير اكثر من جنسية فيصطلح على حالتهم بظاهرة ازدواج الجنسية 
والتي ترجع اما لاختلاف  سس فرض الجنسية الاصلية و سس منح الجنسية المكتسبة فأسباب 

ل في ولادة مولود لاب متمتع بجنسية دولة يأخذ قانونها ازدواج الجنسية في الجنسية الاصلية تتمث
بحق الدم في دولة يأخذ قانونها بحق الاقليم  ي يمنح الجنسية على اساس الولادة على اقليم 
الدولة وبهذا سيحصل المولود على جنسية والدة وجنسية مكان ميلاده وقد يحصل على جنسية 

 . (31)بحق الدم ذيأخوالدته ايضا اذا كان قانون كل منهما 
 ن تعدد الجنسيات يثير العديد من المشاكل التي يعاني منها الشخص الذي يتمتع بأكثر 

جانب قوانين الدول التي يحمل جنسيتها  عليه منمن جنسية، نتيجة تعدد الالتزامات المفروضة 
 (32)في آن واحد، وبشكل متناقض ومتضارب، كدفع الضرائب و داء واجب الخدمة العسكرية

وايضا تؤدي ظاهرة تعدد الجنسية  الى وقوع القاضي في حيرة البحث عن القانون الواجب 
التطبيق، على العلاقة الدولية الخاصة المتنازع فيها  مامه، ولاسيما في الدول التي تعتمد الجنسية 

ومثل هذه المشاكل تزداد حدة، عندما  (33)بوصفه ضابطاً للإسناد في مسائل الأحوال الشخصية
تختلف  حكام هذه القوانين وتتعارض، كأن يثبت قانون إحدى الجنسيات حقاً للشخص بينما 
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كأن يجيز  قانون احدى الدول الطلاق  و تعدد الزوجات )قانون دولة (34)يمنعه القانون الآخر 
ية(، خاصةً عندما يكون هذا الزواج إسلامية(، بينما يمنعه القانون الآخر )قانون دولة غير إسلام

وبالمقابل هناك من  قد تم إبرامه على  ساس المذهب الكاثوليكي الذي يعد الزواج رابطة  بدية.
ن تعلقت بأفراد إلا  نها قد تكون عاملًا مؤثراً في  يشير إلى خطورة مشكلة تعدد الجنسيات، فهي وا 

ومثل هذا الفرض يمكن  ن يعكس  (35)ترتب عليهاازدياد التوتر بين الدول؛ نظراً للنتائج التي ت
 ثره على العلاقات الدولية، خاصةً بالنسبة إلى الحماية الدبلوماسية التي تبسطها الدولة على 
رعاياها في الخارج، إذ يمكن  ن يؤدي تضارب الادعاءات بين الدول التي يحمل الفرد جنسيتها 

 إلى حدوث اضطراب علاقاتها الدولية.
مما تقدم، إن تعدد الجنسيات يتعارض مع المبادئ المثالية التي ينشدها القانون ويتبين 

الدولي، وتبعاً لذلك فبن النظرة المثالية لمفهوم رابطة الجنسية، تقتضي عدم تعدد الجنسيات، إذ 
إن هذا الوضع يعد بمثابة  مر شاذ  و غير مألوف، ولا يتفق مع جوهر  و قوام هذه الرابطة  و 

 ة.العلاق
 من تعدد الجنسية فقد اشار الى امكانية تعدد الجنسية  موقف المشرع العراقياما عن 

على  للأبناء/ (الذي اتاح انتقال الجنسية 3في المادة ) 2006 لسنة  26رقم النافذ في القانون 
التي  (من القانون النافذ10/1وكذلك في نص المادة ) اساس الدم المنحدر من الاب او الام

نصت على ))يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية مالم يعلن تحريريا عن 
فهي تسمح   تفضي الى حصول هذه الظاهرة 10/1فالمادة  تخليه عن الجنسية العراقية ((

ية ان يحتفظ بجنسيته العراقية مالم يعلن عن تخليه عنها بللعراقي الذي يكتسب جنسية اجن
الجنسية العراقية ان يتخلى المتجنس  لاكتسابكما انه عندما  قر مبد  التجنس لم يشترط  تحريريا

اذا ما كان يحمل جنسية او شرط حصوله على موافقه دولته للخروج من  بها عن جنسيته الاخرى
والمشرع العراقي بموقفه هذا يعتبر قد خالف المبادئ المثالية في الجنسية جنسيته السابقة 

 .الاجنبيةان يتخلى عن جنسيته  العراقيةجنسية الان يشترط لاكتساب  فالأفضل
 الثــرع الثـالف

 حـق الانـسان في تغـيير جنـسيته او الاـحتفاظ بـها
 مبدأ حرية الفرد بشأن جنسيته

لسابق، تنظر إلى الجنسية على  نها رابطة  بدية تربط الفرد بالدولة اكانت الدول في 
التي يتمتع بجنسيتها، فالمواطن الذي يحمل جنسية دولة ما، تبقى علاقته دائمة بهذه الدولة ما 
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واستقر في غيرها ولا يجوز له الانفكاك عنها بالتخلي عن  بقي حياً، حتى لو ترك هذه الدولة
، وقد عرف هذا المبد  الأبدي لرابطة الجنسية، بأسم )مبد  عدم ية اخرى جنسيتها واكتساب جنس

تطور الفكر القانوني وشيوع افكار حقوق  وبعد (36) و )مبد  الولاء الدائم  و المطلق( (تغير الولاء
وذلك لأن تبعية الشخص لدولة معينة، الانسان اصبح تغيير الجنسية حق من حقوق الانسان 

تكون  بدية تستغرق كل حياته، فقد يضطر الشخص بسبب تغير ظروف ليست بالضرورة  ن 
حياته،  ن يجد له في وطن آخر غير وطنه الأصلي مستقراً ومقاماً، فيسعى للحصول على 

وقد اخذت بعض القوانين بحق التغير  (37)جنسية هذا الوطن، توثيقاً وتدعيماً لارتباطه الجديد
في حين  1963لسنة  43ملغي رقم ون الجنسية العراقي الومنها القانون البحريني وقانالمطلق 

قيدت قوانين اخرى هذا الحق بالحصول على اذن رئيس الجمهورية كما في مصر او موافقة 
كما  (38)مجلس الوزراء كما في السعودية  و اداء الخدمة العسكرية وموافقة الحكومة كما في تركيا

، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الحق في تغيير الجنسية  اكدت بعض من المواثيق الدولية
( من هذا الميثاق، التي تقرر بأن لكل فرد حق التمتع 15/2الإنسان، وذلك بمقتضى المادة )

 . في تغيرها بجنسية ما، و نه لا يجوز تجريده من جنسيته بطريقة تحكمية  و إنكار حقه
في تغيير جنسيته  المتمثلة بحق الفرد الجنسية وعلى الرغم من هذه النظرة المثالية لرابطة

، إلا  ن هنالك من الآراء الحديثة، ما تحاول إنكار حق الفرد في تغيير جنسيته فهناك من يرى 
" ن الدولة بالنسبة للفرد بمثابة الأم، ومن ثم إذا فقد الفرد  مه  ي جنسيته، بتخليه عنها فلا يمكن 

على  ن حق الفرد في (39)جنسية رابطة  بدية تستعصى على التغييرله إن يجد  ماً بديلة عنها، فال
ن كان على هذا النحو يعد مبدً  مثالياً، إلا  ن ذلك يجب  ن لا يكون على حساب  تغير جنسيته وا 
مصلحة دولته التي ينتمي إليها  و مصلحة الجماعة الدولية، فيجوز للدولة ان تجبر الفرد على 

يتعارض مع  ومثل هذا الاجبار لا ببحداهاددة التي يحملها ويحتفظ التخلي عن الجنسيات المتع
ن وسيلة لتفادي حالة ازدواج الجنسية وقد اخذ بهذا الاجراء قانون الجنسية الاحتفاظ طالما كا

تعد حرية الفرد في هذا  وبهذا (40) 1973وقانون الجنسية الفرنسي لعام  1948البريطاني لعام 
المثالية في تنظيم الجنسية بدليل إن حق تغيير الجنسية يحافظ على كيان المجال، من المبادئ 

الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخشى عليه من فرد  خذ الشك يحيط انتماءه 
 (41)الذي مال إلى دولة  خرى
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 المـــطلب الثـــانــي
 مصــادر المــبادئ المثــاليــة

الدولية اضافة الى القوانين  والاتفاقياتالمواثيق  العديد منلقد اشار الى المبادئ المثالية 
الى فرعين  سنقسمهفي هذا المطلب الذي  ما سنتناولهالوطنية والتشريعات الداخلية وهذا 

مصادر المبادئ المثالية والفرع  كأحدنخصص الفرع الاول لبيان المواثيق والاتفاقيات الدولية 
                                             : المثالية وكما يلي للمبادئالثاني لبيان القوانين الوطنية والتشريعات كمصدر 

 الفرع الاول                                      
 المواثيق والاتفاقيات الدولية

العديد من المواثيق  كأحد المبادئ المثالية في الجنسية الجنسيةلقد اشارت الى مبد  الحق في 
كما ونصت  (42)( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان15والاتفاقيات الدولية  ومنها المادة )

الدولي الخاص باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الذي ( من الميثاق 24الفقرة الثالثة من المادة )
( من 3المادة )كما واشارت  (43)16/12/1966العامة للأمم المتحدة في  وافقت عليه الجمعية

كما جاء  (44)20/11/1959إعلان حقوق الطفل، الذي  قرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
ديباجة اتفاقية لاهاي المتعلقة ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية الصادرة بتاريخ في 
)من مصلحة الجماعة الدولية  ن يقر جميع  عضاؤها  نه  إذ قضت على  نه 12/4/1930

يجب  ن يكون لكل فرد جنسية و نه يجب  لا يكون له  كثر من جنسية واحدة، و ن المثل الأعلى 
الذي يجب  ن تتجه إليه البشرية في هذا الصدد هو القضاء كلياً على ظاهرتي تعدد الجنسية 

في الجنسية ايضا في اتفاقية الأمم المتحدة المعقودة في وقد تأكد مبد  حق الفرد  (45)وانعدامها(
وكذلك اتفاقية تقليل حالات  (46)1954نيويورك، بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 

الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان  وكذلك1952واتفاقية الجامعة العربية لعام  1961اللاجنسية لعام 
وقرار الجمعية العامة ببصدار  1989حقوق الطفل في  واتفاقية 1966المدنية والسياسية عام 

  .2001الدول ( لسنة ةالإعلان الخاص بك )جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلاف

 ثانيـفرع الـال
 يةـوطنـين الـقوانـال

المثالية وهو  المبادئ(الى احد 3/1في المادة ) اشار المشرع العراقي في القانون النافذ
حق الانسان في جنسية واحدة فأتاحت المادة اعلاه الى انتقال الجنسية للأبناء على اساس الدم 



 بين الواقعية والمثالية 2006( لسنة 26قانون الجنسية العراقي رقم )
 

/ 

 

358 
 

 2004لسنة  154المنحدر من الاب والام كما ضمن المشرع المصري ذلك ايضا في قانون رقم 
 منها التي نصت على يكون مصريا 2في المادة 

من ولد في مصر من  بوين مجهولين، ويعتبر  - 2من ولد لأب مصري،  و  م مصرية.  - 1
المادة السادسة من دستور مصر اشارت وكذلك  اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس

 يولد لاب مصري او لام مصرية جاء بها :ان الجنسية حق لمن  الى ذلك حيث 2014لسنة 
 ي الجنسية وهو حق الفرد بالجنسية  حد المبادئ المثالية ف لبنانيلنظم  حكام الجنسية اكما 

الفقرة الاولى من القانون المذكور الى انه "يعد لبنانيا كل اذ ذهبت  1925لسنة   15بالقرار رقم 
"الولد غير الشرعي الذي ثبت  نصت المادة الثانية على انكما  شخص مولود من اب لبناني"

البنوة بالنظر اولا اليه  ثبتوالدية الذي يا كان احد ذقاصر يتخذ التابعية اللبنانية ا بنوته وهو
واذا كان برهان ثبوت البنوه بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ لبنانيا 

المثالية في قانون  المبادئكما ونجد الاشارة الى  الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا"
يفرض الجنسية على كل من يولد على الاراضي السويسرية الذي  1850الجنسية السويسري لعام 

 ( 47)ولم يستطع ان يحصل على جنسية ذويه
 لأبوينالتشريعات العربية حيث تفرض الجنسية على المولود  لأغلبوكذلك الحال بالنسبة 

والتي اشرنا مجهولين كما في التشريع السعودي والمصري والعراقي بحسب القانون السابق والنافذ 
 لها سابقا".

ثالثالمبحث ال  
 انعكاسات الواقعية على التنظيم القانوني لفكرة الجنسية

لمعرفة انعكاسات المبادئ الواقعية على التنظيم القانوني للجنسية العراقية لابد اولا من 
التطرق الى تحديد المقصود بالواقعية وبيان اثرها على اكتساب وفقد الجنسية واستردادها وهذا ما 
سنتناوله في هذا المبحث الذي سنقسمه الى مطلبين نتناول في المطلب الاول اثر المبادئ 

 كتساب الجنسية والمطلب الثاني لبيان اثر المبادئ الواقعية علىلا القواعد المنظمة الواقعية على
 . فقد الجنسية واستردادهال القواعد المنظمة

 المطلب الاول
 المنظمة لاكتساب الجنسيةثر الواقعية على القواعد أ

يقصد بالمبادئ الواقعية في الجنسية هي الجنسية الفعلية والتي عرفها جانب من الفقه 
وعاش في كنفها واستعمل فيها حقوق  فعلا  جنسية الدولة التي اندمج الفرد في جماعتها))بأنها 
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ميدان الواقع وليس في التابع لها وتحمل التزاماته وهذه الجنسية يحددها القاضي وهو يدور في 
 ( 48(()المتنازعة على الاخرى منها وسيلة لتفضيل احدى الجنسياتميدان القانون ويتخذ 

جانب اخر من الفقه بأنها)) الجنسية التي يعيشها الشخص فعلا وواقعا من بين   ويعرفها 
الكشف عنها من الجنسيات التي يحملها ويكون لسلطات الدولة المثار امامها امر متعدد الجنسية 

  (49)واقع الحال وحسب ظروف كل حالة على حدة((
ان نظرية الجنسية الفعلية تقوم على ترجيح الجنسية التي تكون اكثر اتفاقا مع الواقع الفعلي  

وذلك من خلال الظروف الشخصية والموضوعية لحياة الفرد متعدد الجنسيه ويتمتع القاضي 
الفعلية من خلال واقع ومعطيات الحال كمحل الميلاد او  بسلطة تقديرية في استظهار الجنسية

محل الشخص او محل الاقامة العادية او الموطن او ممارسته للحقوق العامة والسياسية او 
في حياته العائلية والاجتماعية  وسلوكهعناصر ذات طابع شخصي قوامه شعوره وانتماءه النفسي 

كالزواج  بالمقارنة بالدول الاخرى التي ينتمي اليها على نحو اكثر وثوقا وواقعيةوالاقتصادية 
وتكوين العائلة مع الاشتراك في خط الهاتف والبريد وسائر الخدمات وتكلم اللغة الرسمية للدولة  

يكون  تركيز هذه الوقائع اكثر فهي الجنسية الفعلية التي تحصد اكبر قدر من الوقائع  فأين ما
 .المتقدمة 

في اكتساب الجنسية في حالة اكتساب الشخص لاكثر من جنسية  ويظهر اثر الواقعية
يطلق عليها حالة ازدواج الجنسية او تعدد الجنسية او تراكم الجنسية واحيانا يطلق  واحدة او ما

من  بأكثرنى واحد وهو تمتع الشخص ععليها التنازع الايجابي للجنسية وهي كلها مسميات لم
ثر وقد عرف تعدد الجنسية بأنه )) وضع قانوني يكون لنفس جنسية وفقا لقانون دولتين او اك

وذلك الشخص جنسية دولتين او اكثر بحيث يعتبر قانونا من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها 
دورا في  لإرادتهبصرف النظر عما اذا كانت الجنسيات قد تعددت دون ارادة الشخص او كان 

ويذهب البعض الى انه ))الشخص الذي يحمل قانونا اكثر من جنسية في لحظة زمنية  (50)ذلك((
(  وهكذا فأن على القاضي ان يبحث عن الجنسية 51)محددة وفقا لقانون دولتين او اكثر ((

الفعلية او الفعالة مستخلصا ر يه من ظروف الحال ومن اهم هذه الظروف موطن الفرد ومحل 
فله ان يلجا الى عناصر اخرى صعب تحديد الموطن او محل الاقامة اقامته المعتادة واذا 

ليتعرف بها على الجنسية الفعلية مثل اداء الخدمة العسكرية ومباشرة الحقوق السياسية مثل 
ممارسة حق الانتخاب او الترشيح للهيئات النيابية او الالتحاق بوظيفة عامة او الخضوع على 

دها يعد الفرد متمتعا بجنسية هذه الدولة من الناحية الفعلية وتفضل الدوام لقانون دولة معينة فعن
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اما ن موقف القانون العراقي فقد نصت  ( 52)هذه الجنسية على الجنسيات الاخرى المتنازعة 
( من القانون المدني العراقي على انه))تعين المحكمة القانون الذي يجب 1\33عليه المادة )

تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في  ين لاتطبيقه في حالة الاشخاص الذ
وعليه يمكن ان نستدل على اعتماد المشرع العراقي للجنسية الفعلية من هذه المادة  وقت واحد((

حيث ترك للقاضي ان يستدل على القانون الواجب التطبيق في حالة الاشخاص الذين تثبت لهم 
القوانين كما وان اعتماد المشرع العراقي لمبادئ القانون اكثر من جنسية كوسيلة لحل تنازع 

ا لم يوجد نص صريح يقضي بها بحسب نص المادة ذالدولي الاكثر شيوعا التي يلزم اتباعها ا
تنازع من القانون المدني التي جاء بها )) يتبع في كل مالم يرد بشأنه نص خاص من احوال  30

القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا(( والجنسية الفعلية الفعلية هي احدى وسائل 
وعليه يمكننا القول ان قانوننا قد اخذ بالجنسية ،  حل تنازع القوانين الشائعة الاستعمال عالميا

  الواقعية او الفعلية في اكتساب الجنسية في حالة التعدد.
 المطلب الثاني

 ثر الواقعية على القواعد المنظمة لفقد الجنسية واسترداهاأ
ان الغاية التي ينشدها المشرع من تقريره للتخلي عن الجنسية وجعل السلطة التقديرية 
للدولة تلعب دورا في ان ينتج التخلي اثره في الفرض الذي يتقدم فيه طالبا التخلي عن الجنسية 

على جدية رابطة الجنسية بين  والتأكيداهرة ازدواج الجنسية اي الفقد الارادي تنحصر في تلافي ظ
الدولة والفرد اضافة الى رغبة المشرع في فتح باب الاسترداد في حال وجود قرينة على عدم 

 .قدرته على الانفصال عن الجماعة الوطنية 
ان فقد الجنسية بالتخلي عنها كنظام قانوني يسعى الى اعمال مبد  الواقعية كأساس لمنح 
الجنسية اي بمعنى ان تكون فكرة الجنسية مستندة الى رابطة حقيقية مبنية على وجود صلة قوية 

 .تكشف عن ارتباط الشخص الفعلي بشعب هذه الدولة التي يحمل جنسيتها 
التقديرية في التحقق من وجود هذه الرابطة او انعدامها فهي ومن هنا تظهر سلطة الدولة 

التي تحدد مواطنيها وهي الطرف المانح للجنسية فلها ان ترفض طلب التخلي اذا كان الشخص 
من الناحية الواقعية لم ينفصل عنها بل يريد التهرب مثلا من بعض الالتزامات المفروضة 

يعطيه حرية الجمع بين اكثر من جنسية فتعدد  اتجاهها فحق الفرد في تغيير جنسيته لا
الجنسيات يصاحبه مشكلات معقدة تتعارض مع مصلحة الفرد نفسه وايضا مع مصلحة الفرد 
التي يتمتع بجنسيتها على السواء كما ويتعارض مع مفهوم الجنسية ذاتها التي تعني الانتماء 



 بين الواقعية والمثالية 2006( لسنة 26قانون الجنسية العراقي رقم )
 

/ 

 

361 
 

موقف المشرع العراقي من اثر  ( ويتضح53)يقبل انقسام او تجزئة  الذي لا نوالاخلاص للوط
قانون  لإصدار الموجبة بالأسبابجاء  دراستنا لما من الواقعية على القواعد المنظمة لفقد الجنسية

الجنسية العراقي النافذ ))بغية توحيد الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة 
الذي اكتسب جنسية اجنبية ولتمكين العراقي الذي اسقطت  الجنسية العراقية عن العراقي ببسقاط

ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حل  للأصولعنه تعسفا الجنسية العراقية من استردادها  وفقا 
في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رغم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا 

من الدستور العراقي التي نصت  4\18في المادة  راقييتضح موقف المشرع الع وكذلك القانون((
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً  و  منياً رفيعاً التخلي عن اية  على

اقر وبشكل واضح وصريح نشأة فالمشرع العراقي هنا  جنسية  خرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون
 عمد من دولة لذلك لأكثرازدواجيه في الولاء والشعور والانتماء  ظاهرة تعدد الجنسية والتي تشكل

الذي يكتسب جنسية  المشرع الى التوفيق هنا بين الاصول المثالية في الجنسية وبين حالة العراقي
  .ببلده للعراقي  الروحيستمرار الارتباط االمحافظة على  اخرى ولغرض

الحكم الوارد  موقف قانوننا من اثر الواقعية على استرداد الجنسية فيتضح في اما عن 
فهذا الحكم يستجيب الى مصير جنسية العراقيين الذين  ا( من الدستور/ثالثا /18المادة )في 

سبب اخر واكتسبوا جنسية  لأيسياسية او اقتصادية او علمية او  لأسبابتركوا البلاد وهاجروا 
فالسماح باحتفاظهم بجنسيتهم ن عدد منهم من اصحاب الكفاءات والشهادات وخصوصا وا اخرى

الفعلية الوطنية رغم اكتسابهم جنسية دولة اخرى يحقق مصالح هؤلاء وايضا المصلحة الوطنية 
ا( ))يحظر \ثالثا \18الشرائح في المرحلة الراهنة وعليه نصت المادة ) لهذهنظرا للهجرة الواسعة 

سبب من الاسباب ويحق لمن اسقطت عنه  لأيعراقية عن العراقي بالولادة اسقاط الجنسية ال
اولا ((من قانون \18طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون (( وما ورد ايضا في حكم المادة )
سياسية او  لأسبابالجنسية التي تنص على )) لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية 

الذين فقدوا  لأولادهيم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق عنصرية او طائفية ان يستردها بتقد
 .الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية (( 
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 الخـاتمة
 النتائج  
اندماج الفرد في شعب  و سكان يقصد بالجنسية  رابطة  و علاقة سياسية وقانونية تفيد  -1

 دولة.
تتمثل وظيفة الجنسية في تحديد الاختصاص القانوني للدولة والتي تتخذ مظهرين تحديد  -2

الاختصاص القانوني الشخصي التي يدخل فيها كل علاقة موضوعها اشخاص وتحديد 
كافة الاختصاص القانوني الاقليمي والتي نعني بها بسريان سلطة الدولة في مواجهه 

القانطين على اقليمها اما الوظيفة الثانية للجنسية فتتمثل بتحديد ممارسة الاختصاص 
القانوني  ي هل الجنسية في ممارستها للاختصاص القانوني سواء كان تشريعي ام قضائي 

 مطلقة النطاق ام مقيدة .
وطني هو الذي تتميز القواعد المنظمة للجنسية بأنها قواعد وطنية المصدر  ي ان المشرع ال -3

ينفرد بصياغتها فيحدد طرق اكتسابها وفقدها واستردادها اما الصفة الثانية التي تتميز بها 
القواعد المنظمة للجنسية فهي انها قواعد مفردة او احادية الجانب  ي انها تعني بتحديد من 

 هم رعاياها فدورها يقتصر على تحديد من هم الوطنيين دون سواهم .
في تحديد طبيعة رابطة الجنسية بين من ذهب الى وصفها بالعلاقة العقدية بين اختلف الفقه  -4

الفرد والدولة وشبة هذا الاتجاه تلاقي ارادتي الفرد والدولة بانعقاد ارادتي الايجاب والقبول  
وبين من وصفها بالعلاقة التنظيمية بين الفرد والدولة تختص الدولة بوضع اليات فرضها 

 .واستردادها وهذا هو الراي الراجح ومنحها وفقدانها
تتمثل المبادئ المثالية في الجنسية  بثلاث مبادئ هي مبد  حق الانسان في الجنسية ومبدا  -5

 حق الانسان في جنسية واحدة ومبدا حق الانسان في تغيير جنسيته او الاحتفاظ بها .
يقها تقوم الدولة يقصد بمبد  حق الانسان في الجنسية ان يكون لكل انسان جنسية عن طر  -6

 .الحامل لجنسيتها بحمايته  حتى خارج اقليمها 
يحمل الفرد سوى جنسية واحدة وتلافي  حق الانسان في جنسية واحدة ان لا بمبد  يقصد -7

ظاهرة تعدد الجنسية فالجنسية رابطة اجتماعية قوامها الولاء والاخلاص من قبل الفرد للدولة 
 .التي يحمل جنسيتها 

ق الانسان في تغيير جنسيته او الاحتفاظ بها ان الجنسية ليست رابطة ابدية ح بمبد يقصد  -8
 .   تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها فتغيير الجنسية حق من حقوق الانسان 



 بين الواقعية والمثالية 2006( لسنة 26قانون الجنسية العراقي رقم )
 

/ 

 

363 
 

تتمثل مصادر المبادئ المثالية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية فقد اشارت اليها العديد من  -9
لية وايضا القوانين الوطنية فقد اشار الى المبادئ المثالية العديد من المواثيق والاتفاقيات الدو 

 . القوانين الوطنية 
يقصد بالواقعية في الجنسية هي جنسية الدولة التي اندمج الفرد في جماعتها فعلا وعاش -10  

 واستعمل فيها حقوق التابع لها وتحمل التزاماته .  في كنفها 
في الجنسية في حالة الشخص المتعدد الجنسية حيث تكون لنفس يظهر اثر الواقعية -11    

الشخص جنسية دولتين او اكثر وعليه  فأن على القاضي ان يبحث عن الجنسية الفعلية 
مستخلصا ر يه من ظروف الحال كالموطن او محل الاقامة للفرد متعدد الجنسية او من عناصر 

 الانتخاب او غيرها.اخرى مثل اداء الخدمة العسكرية او ممارسة حق 
منه  30يمكن القول ان القانون المدني العراقي قد اخذ بالجنسية الفعلية بحسب نص المادة -12

نين الشائعة الاستعمال احيث ان الجنسية الفعلية او الواقعية هي احدى وسائل حل تنازع القو 
ب التطبيق في حالة حيث ترك للقاضي ان يستدل على القانون الواج 1\33عالميا وايضا المادة 

ان فقد الجنسية كنظام قانوني يسعى الى  -13الاشخاص الذين تثبت لهم اكثر من جنسية 
اعمال مبد  الواقعية كأساس لمنح الجنسية فالجنسية كفكرة تستند الى الرابطة الحقيقية بين الفرد 

 والدولة التي يحمل جنسيتها.
يتضح موقف القانون العراقي من اثر الجنسية الفعلية على استرداد الجنسية من الحكم الوارد -14

ثالثا   حيث حضرت اسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب \18في المادة 
  من قانون الجنسية النافذ. 9وايضا في المادة 

 اتـوصيـالت    
اولا( من قانون الجنسية التي \10الغاء او تعديل المادة )نقترح على المشرع العراقي   

المادة  وايضا تنص على ))يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ((
رابعا(من الدستور التي تقضي بأنه ))يجوز تعدد الجنسية للعراقي .......(( ويكون البديل \18)

بأن يعطى للفرد العراقي ان يتخلى عن احدى الجنسيتين بعد عودته للعراق ليكون هذا الحل 
يكون  الاقرب للوصول الى الاصول المثالية في الجنسية الرافضة للتعدد والتي تقضي بضرورة ان

 .لكل فرد جنسية واحدة فقط 
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 :الهوامش
                                                           

 بلا ،منشورات زين الحقوقية  والادبية،2الرسول عبد الرضا الاسدي ،الجنسية والعلاقات الدولية ،ط د. عبد( 1)
 .14مكان الطبع ،ص

 .2،ص2005( د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن ،دار النهضة العربية ،(2
الوسيط في  حكام الجنسية )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلبي الحقوقية ، د. عكاشة محمد عبد العال ، (3) 

 22-21، ص  2002بيروت ، 
، الدار الجامعية ، الاسكندرية  1د. عكاشة محمد عبد العال ،  حكام الجنسية اللبنانية ومركز الاجانب ، ج( (4

 21، ص  1999، 
الاجانب ، المجلد الاول ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د. هشام علي صادق ، الجنسية والمواطن ومركز ( (5

 . 39، ص1977

، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، 2د. محمد كمال فهمي ،  صول القانون الدولي الخاص ، ط( (6
 .71، ص 2006

عدها ود. وما ب 17،ص4د. حسن الهداوي ،الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ،ط( (7
،دار وائل للنشر 1جابر ابراهيم الراوي ،شرح احكام قانون الجنسية وفقا لأخر التعديلات ،دراسة مقارنة ،ط

ود. غالب علي الداودي ،القانون الدولي الخاص الاردني ،الكتاب الثاني في الجنسية  13،ص2000،
 وما بعدها.  5،ص 1997،عمان ، 2،دراسة مقارنة،ط

ص  الجنسية والعلاقات الدولية ،منشورات زين الحقوقية ،بلا سنة طبع، عبد الرضا الاسدي، الرسول د. عبد( (8
40. 

محمد عبد العال ،القانون الدولي الخاص ،الجنسية المصرية ،الاختصاص القضائي الدولي ،تنفيذ  د. عكاشة( (9
 .11-10،ص1996الاحكام الاجنبية ،الدار الجامعية الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،

القانون الدولي الخاص ،الدار الجامعية ،بيروت  محمد عبد العال، ود. عكاشةبديع منصور  د. سامي( (10
 .211،ص 1995،
احمد عبد الحفيظ ،دور الاستثمار في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ،دار المطبوعات  د. صفوت( (11

 .496،ص 2005الجامعية ،الاسكندرية ،
 .49الرسول عبد الرضا الاسدي ،مصدر سابق ،ص د. عبد( (12
13))Istvan SZasy-conflictot law in western socialist Developing countries  Translated 

 Jozspf Decsnyi Akadeiai Kiado-Budapest 1974-p.73-76 د. عبد الرسول عبد  نقلاعن
 . 51الرضا الاسدي ،المصدر السابق ،ص

،اطروحة دكتوراه عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ،الجنسية في العلاقات ذات الابعاد الدولية الخاصة  د. ((14
 .29،ص 2007مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ،
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رياض ، اصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن ،دار النهضة العربية  د. فؤاد( (15
 .22،ص1995،
 .48،ص 2008السيد الحداد ،الجنسية ومركز الأجانب ،دون دار نشر ، د. حفيظة( (16
 .23المصدر السابق ،ص رياض، فؤادد. ( (17
 المصدر السابق ،نفس الصفحة . رياض، د. فؤاد ((18
الرسول عبد الرضا الاسدي ،القانون الدولي  د. عبد،وايضا 43صالسيد الحداد ،المصدر السابق  د. حفيظة((19

 30الخاص ،مكتبة السنهوري ،ص 
20) )Batiffol et Lagarde مؤلفهماD.I.Pالسيد الحداد  د. حفيظةنقلا عن  66ص ، 8/1993،ط 1ج

 .45،المصدر السابق ص
 .13،ص2003احمد ابراهيم ،القانون الدولي الخاص ،الجنسية ،دار النهضة العربية ، د. إبراهيم ((21
الإجراءات القضائية في مسائل الجنسية، رسالة تقدم بها الى مجلس كلية  ، نبراس ظاهر جبر الزيادي( (22

 .11،ص2011القانون ،جامعة بابل ،
القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث، الجنسية ومركز الأجانب، من دون الدين القصبي ،  د. عصام( (23

والتطلعات الفردية وتدخل في دائرة . فعنده هذه المسألة تخرج عن نطاق الآمال 169صمكان وسنة طبع،.
 الحقوق التي يكون للفرد حق المطالبة بها

تنازع  -مركز الأجانب-الله شيبة الحمد السيد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية د. عوض( (24
، 1995، من دون مكان طبع، 1تنفيذ الأحكام الأجنبية، ط-تنازع الاختصاص القضائي الدولي-القوانين

 27ص
الزيني، القانون الدولي الخاص المصري والمقارن، الجزء الأول، مطبعة الاعتماد بشارع  د. علي( انظر (25

 .217، ص1928حسن الأكبر، 
26) )Carol a. batchelor, Statelessness and the problem of resolving nationality 

Status, refugee law vol. 10 no. 1/2, oxford university press, 1998, p. 159.  نقلا
الإجراءات القضائية في مسائل الجنسية، رسالة تقدم بها الى مجلس كلية  ،نبراس ظاهر جبر الزيادي عن

 13،ص2011القانون ،جامعة بابل ،
27) )Carol a. batchelor, Transforming international legal principles into national law 

the right to a nationality and the avoidance of statelessness, op. cit. p. 10.  نقلا
الإجراءات القضائية في مسائل الجنسية، رسالة تقدم بها الى مجلس كلية  ،نبراس ظاهر جبر الزيادي عن

 13،ص2011ابل ،القانون ،جامعة ب
 11، ص2001الروبي، إخراج الأجانب عن إقليم الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمد( (28
 2005من دستور الجمهورية العراقية لعام  18البند  ولًا من المادة  ( (29
 344الزيني، مصدر سابق، ص د. علي( (30
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 .41الرسول عبد الرضا الاسدي ،القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري ،ص  د. عبد( (31
( على سبيل 73. فقد  شار في هامش رقم )155الداودي، مصدر سابق، ص ود. غالبالهداوي  د. حسن( (32

المثال إلى ما حدث من نزاع بين فرنسا وبلجيكا في قضية المدعو )كارليه(، الذي ولد في بلجيكا عام 
من  بويين فرنسيين و قام فيها، وبعد بلوغه سن الرشد، طلب الجنسية البلجيكية فمنحت له، ولكن  1860

فرنسا  ثبتت له  يضاً جنسيتها، على  ساس انه ولد لأب فرنسي في الخارج، فأصبح كارليه بذلك فرنسياً 
وعندما طالبته الحكومة  على  ساس حق الدم، وبلجيكياً على  ساس حق الإقليم والاختيار فازدوجت جنسيته،

الفرنسية، لأداء الخدمة العسكرية، احتج بالجنسية البلجيكية وبسبق  دائه لها في الجيش البلجيكي، وتقدم 
بتظلم إلى كل من البرلمانين الفرنسي والبلجيكي، مما  دى في النهاية إلى عقد اتفاق بين الدولتين عام 

 رليه(.لحل هذا التنازع عرف باسم  تفاق )كا 1891
عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، بحث منشور في مجلة القانون  د. فؤاد( انظر (33

 688، ص1959، مارس، 29والاقتصاد، العدد الأول، السنة 
  124، ص 2005الروبي، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن، دار النهضة العربية،  د. محمد( (34
 .97الدين القصبي، مصدر سابق، ص عصام د.( (35
الروبي، دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمد( (36

 .7، ص2009
 29الدين القصبي، مصدر السابق، ص د. عصام( (37
 .42،ص د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ،القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري( (38
( هذا ما  بداه القاضي الإيراني شافعي شفيعي في قضية المدعو ناصر الأصفهاني بين الولايات المتحدة (39

يران لعام   58الروبي، مصدر سابق، ص د. محمد، نقلاً عن 1983الأمريكية وا 
 42د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ،القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري ،ص( (40
 43، ص 1959، دار المعارف بمصر، 1الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب، ط شمس د.( (41
( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 15تقضي المادة )( (42

ا. لكل فرد حق التمتع بجنسية م-1على  نه ) 10/12/1948( المؤرخ في 3- لف )د 217المتحدة رقم 
 لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً ولا من حق تغيرها دون مساغ قانوني(.-2
فقد جاء فيها على  نه )لكل طفل الحق في  ن تكون له جنسية(. علماً  ن هذه الاتفاقية ملزمة للعراق، إذ ( (43

( الصادرة بتاريخ 1927ونشر قانون التصديق عليها بالوقائع العراقية العدد ) 1970صادق عليها عام 
السيد  د. حفيظةظر . ان1/10/1981. كما  ن مصر هي الأخرى قد صادقت عليها بتاريخ 27/10/1970

 .27، ص2002الحداد، الاتجاهات المعاصرة في الجنسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
وهو ذاته ما جاء به ميثاق حقوق  فقد جاء فيها على  نه )للطفل الحق منذ مولده في اسم وفي جنسية(.( (44

فقد نص في البند  ،6/12/1983الطفل العربي الذي اقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في 
وجنسية معينة منذ مولده، انظر في ذلك  باسمالعاشر من هذا الميثاق على كفالة حق الطفل في  ن يعرف 
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القانون الدولي، بحث منشور في المجلة المصرية  عبد المنعم رياض الحقوق في الجنسية و ساس في د. فؤاد
ومن الاتفاقيات الإقليمية التي  قرت هذا المبد ، نجد الاتفاقية  .2، ص1987، 43للقانون الدولي، العدد 

( على  نه )كل شخص لديه الحق في الحصول على 20، التي جاء في المادة )1969الأمريكية لعام 
 الجنسية، كما ينبغي  ن لا يحرم  حد تعسفاً من الجنسية(. انظر في ذلك:

Carol a. batchelor, op. cit. p. 12 
بعد اكتمال العدد اللازم للتصديق عليها وهو عشر  1/1/1937لت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ دخ ( (45

الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي، الكتاب الأول في اللافي،  د. محمددول على الأقل. انظر 
 (.1)هامش رقم  432، ص1989الجنسية ومركز الأجانب، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، 

الروبي،  د. محمد( دول. انظر 6بعد  ن صادقت عليها ) 1960( دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام (46
 .174الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن، مصدر سابق، ص

 .35ص، 2013بغداد ، ( د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ،القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري ،(47
في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب بالحقوق )مركز  الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص د. عز( (48

 .1977الاجانب ( الجزء الاول ،دار النهضة العربية ،
في  وتأصيليةالاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات ،دراسة تحليلية  محمد عبد العال، د. عكاشة( (49

 .1996القانون المصري والقانون المقارن ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،
في شرح نظام الجنسية ،بحث  تحليلي انتقادي مقارن ،الطبعة  احمد عبد الكريم سلامة ،المبسوط  د. ( (50

 166-165،ص 1993الاولى ،دار النهضة العربية ،
 .29،ص 2001خالد ،المركز القانوني لمتعدد الجنسية ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ، د. هشام( (51

دراسة في القانون الدولي والمقارن  ثامر داود عبود الشافعي ،تعدد جنسية الفرد واثاره القانونية ،نقلا عن  ( 52)
 187،ص  2007،رسالة قدمت الى كلية القانون ،جامعة بغداد ،

 .207لعجال ،التخلي عن الجنسية بين سلطة الدولة وارادة الفرد ،مصدر سابق ،ص   .يسمينة( (53
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Abstract 

 The multiplicity of states in the international community is a cosmic 

reality that exists, and therefore it was necessary to have a criterion by 

which each state distinguished its nationals from the nationals of other 

states. Therefore, the word states in the modern era agreed that this 

criterion is the idea of nationality. Naturally, nationality falls under the 

influence of various laws that determine the nature of the relationship 

that it involves and the role of each party in it. Therefore, it is a 

relationship of multiple laws governing it and the parties related to it. It 

was necessary for the national legislator in each country to take into 

account a number of principles under which nationality falls under its 

influence when establishing the provisions of nationality. Some of these 

principles are of a global nature, and this is the secret of the existence of 

some common provisions for citizenship between states because the 

legislator is subject to realistic global principles and rules, and some of 

them are of an ideal national nature that improves the level of the 

state’s relationship with others on the one hand and its relationship with 

members of its people on the other hand. These ideal principles are 

represented in the human right The nationality and the right of the 

human being to have one nationality and also the right to change or 

retain his nationality. As for the nationality of the state in which the 

individual has actually integrated into its group and lived under its 

control and used the rights of its subordinate and assumed its 

obligations in the actual or actual nationality that the judge extracts 

from the circumstances of the case for the multinational person and 

these principles Realism has repercussions on the acquisition, loss and 

recovery of nationality. One of the most important findings of the 

researcher is that the Iraqi Nationality Law has worked with An explicit 

form of idealistic principles of sexuality and implicitly of pragmatic 

nationality. 
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